في الإجزاء

وصلنا في التطبيق:

إذا عرفت ما تقدم فلا ينبغي التأمل في أن موافقة الأمر بالنحو الذي يدعو إليه الذي فسره الآخوند (الإتيان بالمأمور به على وجهه) أي على الجهة، على النحو الذي أمر به شرعاً وعقلاً، تقتضي الإجزاء بمعنى امتثاله، امتثال ما أمر به، وسقوط الأمر، امتثال الأمر وسقوطه، بعد لا يدعو إلى شيء آخر غير ما أتي به، لماذا؟ لأن الأمر لايدعو إلا إلى موافقته، والموافقة هي بتحقيق المأمور به، فمع موافقة الأمر وتحقيق المأمور به لا يبقى موضوع ليدعو إليه الأمر، فواضح إذا لم يبقَ موضوع فيسقط الأمر، وذلك عبارة أخرى عن عدم لزوم الإعادة في الوقت فضلاً عن القول بالقضاء في خارجه.

عبارة أخرى عن عدم لزوم الإعادة التي هي عبارة، الإعادة، عن تكرار الامتثال بتحقيق المأمور به التام في الوقت،فضلاً عن القضاء الذي هو عبارة عن تدارك فوت المأمور به في وقته، بالإتيان بهذا المأمور به بعد انقضاء وقته في خارج الوقت، محافظة على أصل الواجب وإلغاء لخصوصية التقييد بالوقت، لأن الواجب قد قيد بالوقت، فبعد انقضاء الوقت يقول لك: إيتي بذاك الواجب، إيتي به، يعني مصلحة الوقت زالت، بقي أصل الواجب، فالقضاء إتيان المأمور به خارج الوقت، مع غض النظر عن مصلحة الوقت الذي هو القيد، نعم، لماذا نحن مع كوننا قد أتينا بالمأمور به على وجهه، لا يتأتى القول بالقضاء، واضح لا يتأتى القول بالأداء، لأنه قلنا أتينا به ووافقنا ما دعا إليه الأمر، فلم يبق شيء يدعو إليه، أيضاً القضاء متى يجب؟ مع تحقق الفوت، وهنا لا فوت حتى يكون قضاء، إذ لا فوت مع موافقة الأمر ليتحقق موضوع القضاء، من دون فرق بين كون القضاء، يقول القضاء أيضاً اختلف فيه الأصوليون، هل أن قضاء ما فات بالأمر الجديد أم بالأمر الأول؟ لأنه المفروض الأمر الأول بعد أن زال الوقت وانقضى الوقت قد سقط، فهل هناك أمر جديد يقول إيتي بالمأمور به دون الوقت، مصلحة الوقت فاتت وزالت، ولكن أصل الواجب باق، ما زال؟ 

يقول: نعم، إذ لا فوت مع موافقة المأمور به ليتحقق موضوع القضاء، سواء قلنا إن القضاء بأمر جديد أو بنفس الأمر الأول، على كلا الأمرين، القضاء لا يكون إلا مع الفوت، وهنا لا فوت.

ومنه يظهر أن تعبير بعض الأصوليين بسقوط الإعادة والقضاء فيه تسامح كما أوضحناه بالشرح، إذ السقوط فرع وجود مقتضي للثبوت، وقلنا لا يوجد ثبوت هنا، بعد الإتيان بالمأمور به، لايوجد ثبوت لشيء، حتى يقتضي لنا أن نقول سقط، أصلاً غير موجود حتى نقول سقط، أتينا به، فليس له وجود.

ووضوح ما ذكرنا يغني عن إطالة الكلام في هذا، وإن حكي عن بعضهم الخلاف فيه، الذي قلنا من هم؟ أبوهاشم وعبد الجبار، وأما نحن فالحمد لله الأمر الأول قد اتفقنا عليه، أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، يعني سواءً أتينا بالمأمور به بالأمر الواقعي واقعاً، أو أتينا بالمأمور به بالأمر الظاهري ظاهراً، أو أتينا بالمأمور به بالأمر الاضطراري اضطراراً، في كل هذه الموارد الثلاثة الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء.
وذهب أبو هاشم وعبد الجبار إلى أنه لا يستلزم الإجزاء، قال عبد الجبار فيما نقل عنه: لا يمتنع عندنا، يعني عند المعتزلة، أن يأمر الحكيم ويقول في أمره هكذا: أيها المكلف إذا فعلت ما أمرتك به أثبت عليه، أعطيك الثواب، وأنت أديت الواجب الذي أنا أمرتك به، ومع ذلك عليك القضاء، 

هل رأيت ماذا يقول؟ هذا كلامه، يقول هذا الكلام أنت ماذا تعلق عليه أيها الماتن؟ يقول: أقول من الشذوذ بمكان، ومخالفة الضرورة، يعني الأمر البدهي ظاهر، لماذا قال مخالفة الضرورة؟ لأنه افترضنا أن الأمر لا يدعو إلا إلى المأمور به، والمأمور به قد سقط، فكيف يقول لا مانع أو يقول لك اقضِ أيضاً أو إيتي به مرة ثانية؟ ما هو الشيء الذي، يعني هل نتعقل تحقق المعلول دون علة؟ خلاف ما يذهب إليه، يعني خلاف قوانين العقل، العقل لا يرى ذلك، نعم يمكن وجوب الإتيان بالفعل ثانياً في الوقت أو في خارجه من دون أن يكون إعادة أو قضاءً، لماذا؟ لو افترضنا أن الأمر يقول إيتي به مراراً، كما في (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)
وكما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً) (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً)
، إذاً عندنا هذه أوامر تعدد، على طول، يكون ماذا؟ تأتي بما أمرت به، لو واحد صلى على محمد وآل محمد مرة واحدة، يقول أنا امتثلت الواجب الآن وسقط الواجب ولايجب عليّ؟ ما أحد يقدر، لو واحد ذكر الله قال: سبحان الله وبحمده، قال له واحد: اذكر الله! قال: ذكرته، قال له: ذكرته صحيح، لكن الأمر يقول لك: اذكر الله ذكراً كثيراً.

نعم يمكن وجوب الإتيان بالفعل ثانياً في الوقت وفي خارجه، من دون يكون إعادة أو قضاء، بل على أن يكون مأموراً به من أول الأمر بالتعدد، فلا يكون الإتيان بالمأمور به مرة واحدة موافقة للأمر، ولا أداء للواجب، لكن هذا ليس محل كلامنا كما في المثالين اللذين ذكرناهما في الآيتين الكريمتين.

إذاً كلام عبد الجبار وكلام أبي هاشم من الضعف بمكان، لمخالفتهما للبديهة العقلية.

لكن بعض الأصوليين تصور متوهماً، أو توهم متصوراً أنه يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر، يقول لك: ما يخالف، صل الظهر، صليت الظهر، قلت: أنا هذه الصلاة لم أذكر فيها التسبيحات ثلاث مرات في الركوع والتسبيحات ثلاث مرات في السجود، خلني أصلي صلاة ثانية، أو صليت في الشمس، أريد أن أصلي تحت الظل، توجهي أكثر تحت الظل، تحت الشجر، يقول: ممكن، هكذا تصور بعض الأصوليين، ترى هذا النائيني يعني ليس بواحد عادي، ذكر أنه يمكن تبديله بامتثال آخر، وبعض الأعاظم الذي هو النائيني قال: هذا ممكن في مقام الثبوت، يعني من ناحية عالم الثبوت لا يوجد إشكال، يعني لا يرد إشكال عقلاً، لكنه هل هناك دليل على مسوغية تبديل الامتثال بامتثال في عالم الإثبات؟ يقول: هذا الذي يحتاج إلى كلام، يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ ولكنه غير مستحيل أنت أتيت بصلاة الظهر، ومع ذلك وافق المأمور به الأمر، ومع ذلك تبدل الامتثال بآخر تأتي به، لا يوجد إشكال، النائيني يقول ليس فيه إشكال، ولو كان غير النائيني لقلنا لا بأس، ولكن النائيني يقول ليس فيه إشكال.
وجعل منه ما ورد ـ النائيني نفسه ـ جعل منه ما ورد في تبديل الصلاة فرادى أو جماعة بالصلاة جماعة مرة أخرى، يعني أنت صليت جماعة مرة، فممكن أن تصليها جماعة مرة ثانية، لا يوجد إشكال.

أما صاحب الكفاية فقد خص ذلك بما إذا لم يكن الامتثال علة تامة، الذي قلنا الماء وإهراقه في فم المولى، لأن هذا يحصل الغرض، أما إذا كان لا يحصل تمام الغرض وإنما هو علة معدة، فنعم، ويزول ماذا؟ يعني ممكن أنه، فيه شيء مثل البرودة أو السخونة، أو بعض الأشياء الأخرى يمكن لا تتحقق، فما يخالف، تبدل الامتثال بامتثال آخر، نعم.

وإن كان يفي به بعد ذلك لو اكتفي به، قال (يرحمه الله) الآخوند: كماه إذا أوتي بماء أمر به المولى، ليشربه المولى، المولى عطشان، فلم يشربه بعد، فإن الأمر حقيقة وملاكاً لم يسقط بعد، لأن الغرض لم يتحقق، ماشرب حتى نقول ارتوى، ولذا لو أهرق الماء، يقول أعطيك مثالاً، الذي هو كلام الآخوند يبدو، نحن نقول: انكب، أهرق الماء، واطلع عليه العبد، قال: عجيب، مولاي اللطيف المنعم المحسن المفضل الطيب لم يشرب الماء، صحيح أنا أمتثلت أمره، لكن ملاك الأمر باقي، ترى هذا العبد الممتاز يركض ليأتي بالماء مرة ثانية، وترى المولى عندما يؤتى له بالماء مع أنه ما أمر، يهش ويبش.

ضرورة بقاء طلبه، مالم يحصل غرض، الذي دعاه أن يأمر، ما حصل غرض هو ما شرب الماء، وأهرق الماء، لماذا بقاء غرضه؟ لأن الغرض هو الذي دعاه أن يأمر، وإلا لما أوجب حدوثه، صحيح أنجز، ولكن الملاك باقي، فحينئذ يكون الإتيان بماء آخر موافق للأمر الأول، كما كان له ـ للعبد ـ قبل إتيانه الأول بدلاً عنه، كان أولاً عنده ماء على جهة اليمين وماء على جهة اليسار، والمولى قال له: إيتني بماء، يقدر يأخذ الذي على اليمين ويقدر يأخذ الذي على اليسار، تبديل واحد بواحد، نفس الشيء إذا أهرق الماء يقدر يأتي، لأن الملاك موجود، يقول: ليس فقط ملاك، لقد جاءت الروايات الصريحة في إعادة من صلى فرادى جماعة، وأن الله يختار أحبهما إليه، لماذا هذا التعبير جاء، مع أن الجماعة المفروض تكون أحباً؟ لأنه قد تكون بعض الجماعات النادرة ما فيها توجه من الجميع، خصوصاً إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، وثلاثتهم مثلما تقول ما عندهم توجه لله، ولكن هو أول ما صلى، الذي هو واحد من هذه الثلاثة، كان خاشعاً خاضعاً متوجهاً إلى الله، تالي قال:لماذا لا أعيد الصلاة جماعة؟ أين التي تكون أحب؟ الصلاة الأولى أو الثانية؟ (أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم..)تلك ليس فيها خشوع، الثانية، صحيح صلاها مع اثنين، لأن تلك أحبهما، فرادى، يختار أحبهما، تعبير دقيق من المعصوم.
الآخوند،الذي قلنا هذا أحد التنبيهات، بنى هذا المطلب على مطلب أوضحنا ضعفه فيما تقدم، وكان يقول (يرحمه الله) في مبحث التعبدي والتوصلي بإمكان عدم مطابقة المأمور به للغرض، ونحن منعنا، قلنا: لا يمكن يأمر بشيء لا يحقق غرضه، لايمكن يجعل أمره داعٍ إلى ما لا يتحقق به الغرض، هذا ماذا؟ هل هذا حكيم؟ 

وحيث سبق منا امتناع ذلك في حق المولى الملتفت لما يطابق الغرض تعين كون المأمور به في الفرض المذكور مقيداً بقيد لبي، وهو أن المولى لايأمر إلا بما يتحقق به غرضه، لا يمكن يأمر بشيء لا يحقق الغرض، ولازم ذلك، عدم تحقق الامتثال بمجرد حصول الماهية بصرف الوجود، بل يكون مراعى بترتبه عليه،لابد يتبدل الغرض، فتبديله بفرد آخر قبل حصوله لايكون من تبديل الامتثال، بل من العدول من الامتثال بفرد للامتثال بغيره، هذا ليس بتبديل امتثال، هذا مثل الذي يقدر يصلي في الشارع ويقدر أن يصلي في المسجد، كما لو عدل عن ذلك قبل الإتيان بالفرد، قبل يأتي، ولكن بعد أن أتى، خلاص تحقق الامتثال وتحقق الغرض، انتهى، الأمر المفروض سقط، هذا هو الوجه فيما ذكره من أن الأمر بحقيقته وبملاكه لم يسقط بعد، وإلا ففرض الامتثال بالفرد الأول لايناسب القول بعدم سقوطه، إذا فرضنا أن الفرد الأول قد حقق الامتثال كيف نقول الأمر ما سقط، وهل هذا إلا قول بأن المعلول تحقق، يعني العلة دعت إلى تحقق المعلول، ثم نقول أيضاً العلة الداعية إلى تحقق المعلول، الأمر الذي هو مقتضي للإتيان بالمعلول به، نقول سقط خلاص زال، لا يدعو إلى غيره، ثم نقول: نعم لابد من الإتيان بفرد آخر، نقول: ما الداعي له؟ نقول: من دون داعي، من دون شيء، يعني معلول من دون علة، يصير؟ ما يصير.

وهذا هو الوجه من أن الأمر بملاكه لم يسقط، وإلا فرض الامتثال بالفرد الأول لايتناسب مع القول بعدم سقوط الأمر، لأنه خلاص امتثلنا الأمر، كيف ما سقط، خلاف، بعد.

نعم، لا إشكال في احتياج ذلك للدليل الخاص، وإلا فمقتضى الإطلاق كون المأمور به الماهية بنفسها لا بشرط، بنحو تنطبق على الوجود الأول، يعني إذا قلنا: لا، لابد من الإتيان به مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ولم يسقط الأمر، ما معنى هذا؟ معناه أننا نحتاج إلى دليل خاص أن الأمر لا يسقط بصرف الوجود للماهية، وإنما يحتاج أن نأتي به ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً، وإلخ.

بنحو تنطبق على الوجود الأول، ولا تنسلخ عنه، المستلزم لترتب الغرض على أول وجود منها، ولتحقق الامتثال به وسقوط الأمر، وعدم مشروعية العدول لغيره بعد حصول الغرض، والتقييد اللبي المذكور يحتاج للدليل على عدم مطابقة المأمور به للغرض، قلت: الأمر ما سقط، نقدر أن نأتي بامتثال آخر بدل الامتثال الأول، هذا يحتاج إلى دليل.
إن قلت: والروايات، ماذا تصنع بالروايات التي جاءت لإعادة الصلاة الفرادى بصلاة أخرى جماعة، أو الجماعة بجماعة؟

وأما مسألة إعادة الصلاة جماعة التي دلت عليه جملة من النصوص فهي لا تفيد الآخوند، ولذلك يحملونها على إعطاء الثواب لتلك الزيادة، صليت جماعة، الله يعطيك، يعوضك، ثواب الجماعة يعطيك إياه، وليس فقط يعطيك صلاة الفرادى، المهم، الأمر الذي يدعو إلى متعلق قد سقط، لم تأت بشيء جديد، يعني ما حققت الأمر، الأمر تحقق، فلا يوجد شيء يدعو إلى الإتيان بالمأمور به مرة ثانية، ولكن بما أنك أتيت بهذه الزيادة، والله يعطي على الصلاة جماعة خمسة عشر حسنة مثلاً، والصلاة فرادى عشر حسنات مثلاً، فلما صليت جماعة يقول لك:هاك، هذه الخمس حسنات خذ، مثال.

فهي لا تبتني على تبديل الامتثال بالمعنى الذي ذكره الآخوند، حيث لا إشكال في تحقق الامثتال بالصلاة الأولى، وسقوط الأمر الذي لا موضوع معه للامتثال الآخر، بل على مشروعية الإعادة أو استحباب الإعادة للصلاة، باعتبار وجود ملاك زائد على ملاك الأمر، وهو ملاك الحسنات الخمس التي أشرنا إليها، أما أن يقتضي استحباب الإعادة والتكرار زائداً على أصل الماهية، كما يقتضيه ما تضمن أن له بذلك صلاة أخرى،  وقد يستفاد من غيره، يعني في بعض الروايات قد تدلل على ما أفاده الآخوند بظاهرها، ولكن نحن قلنا: إذا تعارض النقل مع العقل، ماذا نقدم؟ العقل ونؤل النقل.

وقد يستفاد من غيره من النصوص أو يقتضي التفاضل بين الأفراد في مقام الامتثال، كملاك الجماعة ونحوها، غاية الأمر أن ظاهر دليل تشريع التفاضل المذكور بدواً اختصاص موضوع هذا التفاضل وتشريعه بامتثال أمر الماهية، فلا موضوع لهذا التفاضل مع امتثاله بفرد آخر، الأصل أن التفاضل إنما يكون مع الإتيان بأصل الماهية، وليس كما قلنا نحن الآن مع الماتن، قلنا: أنه أنت الآن بالفرض أنك صليت جماعة، ما أتيت بالصلاة، لأن الصلاة سقط أمرها، وفي الحقيقة كأنك أتيت بالزيادة، بالجماعة وحدها دون الصلاة، حتى يترتب عليها الخمس حسنات كما في مثالنا، يقول: هذا لا يظهر من الروايات، لأن الروايات تقول لك: صلاة التي فيها زيادة، وتلك الصلاة كأنه أسدل الستار عنها، وأغمض العين عليها، وإلا هو عنها أيضاً، فلا موضوع له مع امتثاله بفرد آخر، إلا أن الأدلة الخاصة دلت على إمكان استيفائه، استيفاء تلك الزيادة بالإتيان بفرد آخر واجد للخصوصية، فيترتب ملاك الفرد الأفضل على ذلك الفرد الواجد الخصوصية، كما يترتب لو كان امتثال أمر الماهية ابتداءً، لو أننا ما صلينا فرادى، وابتداءً جئنا وصلينا جماعة أما كان نحصل على خمسة عشر حسنة؟ بادئ ذي بدء، فلو صلينا فرادى ثم صلينا جماعة، سوف أيضاً نحصل على الخمسة عشر حسنة، نعم، وعلى هذا المعنى يحمل ما تضمن من النصوص، المسألة أن الله يختار أحب الصلاتين، أحبهما إليه، ونحو هذا النص، بمعنى أنه يكتب في سجل الحسنات للشخص الصلاة الأكثر ثواباً، وإن كان الامتثال بغيرها، وإليها يستند سقوط أمر الواجب.
طيب ماذا تقول أيها الماتن في بعض الروايات التي ما تحمل على الفهم الذي فهمته أيها الماتن، بل هي صريحة في كلام الآخوند، تبديل امتثال بامتثال، ماذا ستفعل فيها؟ يقول: نؤولها ولا نخشى من ذلك التأويل، هل توجد روايات تؤيد الآخوند؟ يقول: نعم فيه، ما ناقش النبي، مثل ماذا؟ يقول: بعد روايات صحيحة لهشام بن سالم وحفص بن البختري، يصلي معهم ويجعلها الفريضة، تبديل، خلاص، يعني يجعلها الفريضة، يقول: لا يمكن الالتزام بظاهره، ما نقدر نلتزم، لماذا؟ لأن الفرض أننا لما صلينا فرادى، خلاص سقط الأمر، كيف نصلي جماعة مرة ثانية ونجعلها الفريضة؟ مشكل، فلابد من حمل هذا النص على أن المأتي به من سنخ الفريضة، في الماهية، يعني في الشكل، فهو ظهر أخرى، لا أنه صلاة مباينة للمأتي بها، يعني الماهية متشابهة، وإن لم تكن هي الماهية المطلوبة، لأن الماهية المطلوبة قد تحققت في الصلاة فرادى، غاية الأمر (اجعلها الفريضة) يعني اجعلها أنت، واعتبر نفسك أن الله يعطيك، مثل، هو ما وضح الماتن، وأنا سوف أوضح لكم، تقول: أنا مثلاً جئت، وسمعت أنه من جاء إلى الحوزة سوف يحصل على دورة من الكتب، سبحان الله أنا جئت مبكراً، وما جاء الذي يوزع تلك الدورات من الكتب، فطلعت، والتقيت بالمسؤول الكبير، الذي يعطي الأوامر للموزع، قال لي: إن شاء الله استفدت؟ قلت له: أنا جئت ولم أحصل على الدورة، قال: جئت؟، قلت: أتيت، قال: كم الوقت؟ قلت له: السابعة والنصف، قال: لا، محدد الوقت، من الثامنة إلى الثانية عشر، قلت له: لم أدرِ، قال: أنت معذور ولكن اعتبر الدورة ستصلك، اعتبار، يعني حصلت على الملاك، لأني ماذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هيئ لي أن ألتق بالمسؤول، خلاص، هذه تهيئة من الله، يقول لك: إذا أتيت بالصلاة جماعة الحسنات المترتبة على الجماعة سوف تعطى إياها، وليس على أنك امتثلت، بل أنت قد امتثلته فرادى، فهي ليست بفريضة بالفعل، التي أتيت بها، الفريضة، خلاص انجزت، لكن يقول لك اعتبر أن الثواب لك، أنت اعتبرها الفريضة، يعني تلك الفريضة المترتب عليها الثواب، اعتباراً، وإلا حقيقة، لا توجد فريضة، بل أنت صليتها فرادى وسقط الأمر، وسقطت بالامتثال الأول وكتبت لك، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
غاية الأمر أنه يقصد أنها تحسب في مقام الثواب، كما لو امتثل الفرض بها نظير ما ذكرناه فيما تضمن أن الله يختار، إن الله أحبهما إليه.

ولكن السيد الخوئي (يرحمه الله) قال: لا، أنا عندي محمل جديد ما أوضحته لكم بالأمس، قال: هذا يصلي معهم، ويجعلها الفريضة، يعني عادة الإنسان يصير عليه قضاء، بعض الفوائت، يشك أن عليه بعض الفرائض، مثلاً أنت الآن جئت صليت الظهر فرادى، وجاء إمام الجماعة متأخراً، يقول: صل معهم واجعلها الفريضة، أي فريضة الظهر الفائتة عليك، التي في ذهنك أنك في يوم ما، ما صليت الظهر بكيفية صحيحة، صليتها ولكنك ظليت متوهوه، يعني صليتها عدلة، ووضوءك كان صحيحاً، ولولاك أعدت الوضوء لصلاة العصر، وبقيت تقول:لا، هي إن شاء الله صحيحة، الآن لما تريد أن تصليها جماعة، اجعلها الفريضة تلك التي كانت احتمال أن تكون في ذمتك، يقول هذا السيد الخوئي (رحمه الله).

وأما ماذكره بعض مشائخنا من حمله على قصد القضاء بها، كما هو صريح قوله، صل، واجعلها لما فات، في بعض النصوص، اجعلها لما فات، يعني اجعلها للفريضة الفائتة، التي هي قضاء، فات من الثواب، يقول الماتن، فالماتن يدعي أنه فات من الثواب، والسيد الخوئي يقول: لا، فات، يعني الماضي، الفريضة الفائتة، يقول الماتن: ما قاله أستاذنا الخوئي (يرحمه الله) بعيد جداً، وليس فقط بعيد، إلا جداً، ماهو وجه البعد فيه؟ يقول: لأن ظاهر تعريف الفريضة معهودية تلك الفريضة، ولا معهود عرفاً إلا الفريضة التي أداها، هذا الذي أداه، واجعلها الفريضة، فتقول: واجعلها الفريضة، يعني الفريضة التي فاتت قبل عشر سنين، ماهذا؟ تقول: ما هذا! الفريضة التي فاتت قبل عشر سنين، هذه أصلاً ليست في ذهنه، ما الذي يشير له، (وأرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسولا)، تقول: لا، ليس ذلك الرسول، ليس موسى الذي عصاه، لا، بل عصى نوح، وهو صحيح أن نوح مع موسى شيء واحد، ولكن ما هذا؟ الكلام هو عصى موسى، وليس أنه نوح، وما دخل نوح في عصيان موسى، هذه هفوة، عجيب، هذا دليل كما يقول بعض مشائخنا أننا نقدر أن نصل إلى ما وصلوا إليه، إذا كان هذه الاحتمالات يحتملونها وهم بمكان من العظمة، يعني معناه أننا إذا جدينا وسرنا وصبرنا وتحملنا المشاكل سوف نكون مثلهم.
لكن بعضهم له وجه آخر، وحتى الماتن قال هذا لا يبعد، يقول: الروايات (صل معهم واجعلها الفريضة) لها مناحي للحمل متعددة، بعضها اجعلها الفريضة يعني ذات الثواب الجزيل والأجر الكبير،وبعضها الآخر اجعلها الفريضة يعني القضاء الذي فاتك، وبعضها الآخر صل معهم واجعلها أيضاً نافلة، نافلة بمعنى الزيادة لا بمعنى الرواتب المستحبة، فالذي يصلي نوافل ماهي فائدتها؟ ترقع وتكمل وتسد ما نقص من الصلوات الفرائض، فهذه لما يقول: واجعلها نافلة، يعني اجعلها مكملة، بلحاظ التكميل وليس النافلة بمعنى النافلة الراتبة، فعند بعض الأصوليين يقول فيه احتمال أن الروايات التي تقول (أعد جماعة واجعلها لما فات) يعني الصلاة التي في ذمتك فاتت، واجعلها أيضاً الفريضة، يعني نفس الفريضة تلك التي يترتب عليها الثواب الجزيل التي هي جماعة، واجعلها النافلة، يعني لما نقص من صلاتك، الماتي يقول: هذا احتمال ممتاز، لماذا؟ لأن الروايات لها تعابير متعددة، وإذا كان لها تعابير متعددة، فتريد تحقق للمكلف أغراضاً متعددة، لأن المكلفين كل واحد له غرض وله هدف، بعضهم عنده طمع كبير في الثواب، وبعضهم عنده طمع كبير في قضاء ما فات، وبعضهم لسداد ما نقص من الفرائض، فيه اشوية اشكالات، هي صحيحة، ولكن فيها إشكالات كأنه يزيل تلك الإشكالات التي ما حصل فيها توجه والتي ما حصل فيها إقبال والتي ما حصل فيها كذا، يعني المورد واحد، يجوز لك القضاء والتبديل لتحصيل أغراض متعددة، فكل واحد من المكلفين له غرض، أنت غرضك يختلف عن غرضي، وذاك غرضه يختلف عني وعنك.
ومجرد تضمن حديث إسحاق نية القضاء لا يلزم بذلك، نظير ما تضمن جعلها نافلة، لكن قال: بل الظاهر الجمع بجواز الكل، فأولاً نفى، ولكن بعد ذلك قال: لا يبعد، يعني يكون أن يستظهر، أننا نجمع بين الروايات بأنه تارة لتحصيل ماذا؟ الدرجة العالية من الثواب، وأخرى لسد ما نقص من فرائض، وثالثة لسد الخلل.

وبالجملة، يقول: مع أننا قلناه، ولكن كل هذه المعاني ليس فيها تبديل امتثال بامتثال كما تصور الآخوند (يرحمه الله)، تبديل الامتثال بالامتثال محال عقلاً، يمتنع تبديل الامتثال، لأن الامتثال الأول يلزم منه سقوط الأمر، ومعه لا يبقى موضوع الامتثال الثاني، وإنما يمكن تقييد المأمور به بنحو ينطبق على الفرد الثاني، على تقدير وجوده دون الأول، نظير ما تقدم فيما لو لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض، فيكون الإتيان بالثاني، الذي قلنا إهراق الماء في فم المولى، علة تامة لحصول الغرض، لكن إذا كان علة معدة، وجاء ووضع الماء بجانبه ثم أهرق، يقدر العبد يمتثل ويأتي بالماء مرة ثانية راكضاً، كما مثلنا، فيكون الإتيان بالثاني عدولاً عن الامتثال بالأول، ولكن هذا ليس تبديل بالامتثال كما تقدم.
ثم إن ما ذكرنا من أن موافقة الأمر تستلزم عقلاً امتثال الأمر وسقوط الأمر، الراجع هذا لعدم وجوب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه، بل عدم مشروعية الإعادة والقضاء، فهذا كما يجري في الأمر الواقعي، أيضاً في الأمر الإضطراري، يعني أنا الآن الله أمرني بالتيمم، تيممت وصليت، ثم قلت: خلني أتيمم مرة ثانية تيمم أحسن، أضرب هكذا ضربة قوية، لا، خلاص، لا يحتاج أن أبدل الامتثال، لا توجد مشروعية لضربة ثانية أقوى على الأرض، ولا قضاء، بعدما صليت، ما برحت، ما عندي ماء، لكن قلت الآن: لماذا لا أقضي، وجدت تراباً مثلاً أنعم، يتخلل الدخول في الكفين، قلت: خلني أضرب عليه ضربتين، لاتوجد مشروعية، هذا في الامر الاضطراري، لأن هذا اضطرار ما عندك ماء تضطر إلى التيمم.

أو الجلوس الاضطراري، هذا أمر، لا يوجد فيه فرق الجلوس أو التيمم، المهم أنه أمر ظاهري أو اضطراري يجزي عن الأمر الواقعي أو الاختياري،  ولكن نحن نقصد الاضطراري عن الاضطراري، هنا كلامنا، بعد لم يأتنا الاضطراري عن الاختياري، الآن نحن الاضطراري عن الاضطراري والواقعي عن الواقعي والظاهري عن الظاهري، كل هذا مجزئ، ولا مشروعية لتبديله.

 كما يجري في الأمر الواقعي الأولي يجري في الأمر الاضطراري الثانوي، وفي الأمر الظاهري، بمعنى أن موافقة كل منهما تمنع من التعبدية به ثانياً بالإعادة داخل الوقت أو الإعادة عل طبقه، لماذا؟ لعين الوجه المتقدم من أن الأمر لا يدعو إلا إلى المتعلق، وقد فرضنا أن المتعلق أتي به فلا معنى لبقاء الأمر، بل القول بسقوطه هو الموافق مع أدلة العقل، لكن عمدة الكلام في هذا الباب في أمرين هامين وقع فيهما النقض والإبرام:

الأول: في إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الأختياري، بمعنى أن موافقة الأمر الاضطراري هل تقتضي الإجزاء بعد ارتفاع التعذر، مثل التيمم، إذا ما وجدت الماء، ثم وجدت الماء في الوقت، وأنت صليت صلاة بطهارة ترابية، فهل يجب عليك الإعادة؟ وهذا كما سوف يأتينا يبتني على القول بجواز امتثال الأمر الاضطراري فوراً، وليس إلى أن تصبر إلى نهاية الوقت، فلا تجب الإعادة ولا القضاء على طبق الأمر الاختياري، أيضاً خارج الوقت توفر لك الماء، تقول: لا يجب عليك أن تقضي، ترون كثير من الناس يقضون، يقول لك: أنا صليت بتيمم وقلبي ليس بمرتاح لتلك الصلاة، أريد أن أصلي مرة ثانية، هذا من عنده، قلبه ليس بمرتاح وكذا، هذا من عنده، لكن الله، ليس عنده تكليف هنا، سقط التكليف، وهذا أمر يرجع إلى العبد.

ثانيهما: في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي: بمعنى أن موافقة الأمر الظاهري هل تقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي بحيث لو انكشف الخطأ لا تجب الإعادة على طبق الأمر المذكور، يعني الله قال لنا: افعل كذا، بالأمر الظاهري، ومن ثم اكتشفنا أن الذي امتثلناه ظاهراً ليس هو المطلوب، بل المطلوب غيره، فهل يجب علينا الإتيان بذلك الواقع أو نجتزئ بالظاهر؟ 

وعمدة الكلام في مبحث الإجزاء في هذين الأمرين، لما فيهما من النقض والإبرام، والكلام فيهما على المباني المختلفة، وأما إجزاء موافقة الأمر عن امتثاله ثانياً فقد سبق أن هذا واضح ولا نحتاج إلى إطالة الكلام فيه، ومن هنا عمدة الكلام في هذين المقامين:

إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري.

وإجزاء الظاهري عن الواقعي وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة الأحزاب: 56)


� (سورة الأحزاب: 41،42،43)





